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  :الملخص

واقع النظام القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات ، بأنه ، 07-19احث في القانون العضوي رقم یكتشف الب

ظاقع غامض ومتداخل من حیث الشكل والمضمون للقانون العضوي المنظم للشخص الاداري المفترض في السلطة 

  .المستقلة للانتخابات

عملیة تنظیم الانتخابات فیما یسمى بالسلطة المستقلة، هو بمثابة غموض ثاني، لأن إن حصر المشرع 

داري، كما أن الاختصاص لم یتم تحدید الشخص اسماوهذا الاختصاص لا یمكن أن یكون اختصاصالسلطة هي 

  .نسبه كما هو مألوف، لینسب سرا للشخص الفعلي المستتر

النظام القانوني للسلطة، لاعتبار أن هذا الشخص المفترض هو جزء أما كلمة الاستقلال فهي غیر ملموسة في

أما بالنسبة لأعماله فهي في الأصل أعمال أشخاص إداریة أخرى، یقوم بتسییرها .من أجزاء أشخاص اداریة متعددة

  .بطریقة مشابهة لعقود الامتیاز

قابة، لا قانونیة ولا قضائیة، رغم قیام الغریب في واقع نظام هذه السلطة، أنه لم یتم اخضاعه لأي نوع من الر 

  .المشرع بالصاق صفة الشخصیة المعنویة العامة بهذه السلطة رغم المعارضة القانونیة للصفة بذلك

.، الانتخابات السلطة المستقلة،الإدارة العامة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The researcher in Organic Law No. 19-07 reveals the reality of the legal system of the 
Independent Authority for Elections, that it is an ambiguous and overlapping reality in terms of form 
and content of the organic law regulating the supposed administrative person in the Independent 
Authority for Elections.
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The legislator’s restriction of the process of organizing elections to the so-called independent 
authority is a second ambiguity, because the authority is a specialization, and this jurisdiction cannot 
be the name of an administrative person, and the jurisdiction has not been determined as is 
customary, to attribute a secret to the actual hidden person, as for the word independence It is 
intangible in the legal system of authority, because this supposed person is part of many parts of 
multiple administrative persons.

As for his business, it is primarily the work of other administrative persons, which he conducts 
in a suspicious manner for concession contracts.

The strange thing about the system of this authority is that it has not been subjected to any kind 
of oversight, neither legal nor judicial, despite the legislator affixing the public moral character of 
this authority despite legal opposition to the characteristic.

Key words: general administration, Independent Authority, Elections.

مقدمة

ات الضبط المسماة بالسلطات الإداریة المستقلة شكلا من أشكال المؤسسات العمومیة تعتبر سلط

  .الإداریة الحدیثة إذا ما قورنت بأنواع المؤسسات التقلیدیة المعتمدة في تسییر شؤون الدولة

یقترن اعتماد المشرع في تنظیم بعض شؤون الدولة على السلطات الإداریة المستقلة، بمثابة تدعیم 

اسة القانونیة غیر المفعلة إلا نسبیا كونها دائمة التغییر، باعتبارها انعكاسا للتعدیلات الدستوریة المتكررة، للرئ

و الخالیة من  الروح الانضباطیة نتیجة عدم وجودها في إدارة الشارع، وإن وجدت فهي معلولة الفاعلیة الأمر 

ة عن الإرادة الجمعیة للشعب الجزائري، و هو ما الذي جعل المشرع غیر منضبط بصیاغة فكریة قانونیة معبر 

ینعكس سلبا على الأهداف القانونیة التي غالبا ما تكون مبتورة النتائج لارتباطها بقوانین ظرفیة بحسب 

  .العهدات الرئاسیة

إن محاولة إنشاء مؤسسات عمومیة ضبطیة، في أي مرفق من المرافق لا یكون الهدف منه إلا للتحكم 

یتصور من إدخال المشرع للتنظیم المسمى . ن قطاعاته بواسطة تنظیم مؤسساتي متخصص بذلكفي قطاع م

بالسلطة المستقلة للانتخابات، أنه نوى من وراء ذلك ضبط شؤون إداریة بحتة في جانبها الانتخابي، الأمر 

رقم 1ون العضويالذي یتولد عنه التساؤل عن مدى تجسید وضوح واقع النظام القانوني الذي جاء به القان

، في إبراز الدور الضبطي للسلطة المستقلة في اختصاصها الانتخابي و الذي آل إلیها باعتبارها 071- 19

  شكلا بدیلا للإدارة في اختصاصها؟

إن عدم الانضباط الذي تمت الإشارة إلیه سابقا، ما هو إلا نتیجة للخلط بین التسمیات  المعبر عنها 

تقلة، و على ضوء ذلك جاءت صیاغة قانون السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالسلطات الإداریة المس

الذي حمل في طیاته غموضا،  یسجله أي  مطلع على قواعد هذا القانون سواء یتعلق ذلك بالجانب 

إن البحث في الواقع القانوني للسلطة المستقلة للانتخابات یفرض علینا ضرورة . الظاهر منه أو الخفي

، إن الهدف من )المحور الأول(ه في جانبه التعریفي لماهیة السلطة كتنظیم ضبطي للانتخابات تناول

الاتیان بأي فعل لا یكون إلا لتحقیق غایة تكون ناتجة عن إحداث التنظیم الإداري الضبطي المسمى 
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لإدارة ضمن إطار بالسلطة المستقلة للانتخابات، و هو إناطتها صلاحیات تنظیم الانتخابات كأداة معاونة ل

). المحور الثاني( قانوني الهدف منه تحقیق النفع العام

  .ماهیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات: المحور الأول

أنها حدیثة علیها تفحص لتاریخ ظهور التنظیمات المعروفة بالسلطات الضبطیة المستقلة، یلاحظ الم

جانتهاط بدایة إنشائها بالعشریة الأخیرة من القرن العشرین، بالوجود في النظام الإداري الجزائري، لارتبا

ة للانتخابات بنظیراتها للنظام الرأسمالي الاقتصادي و السیاسي، فما مكانة السلطة الوطنیة المستقلرالجزائ

، وما هي الخصائص المستنتجة من )أولا(الضبطیة الإداریة الأخرى من حیث التعاریف من السلط

  ).ثانیا(ذلك؟

- 19تمعن في نصوص القانون العضوي رقم الم: مكانة السلطة الوطنیة المستقلة من تعاریف السلط- أولا

ح ر المتعلق بالسلطة الوطنیة للانتخابات یستخلص أن المشرع الجزائري كعادته یتبع طریقة غامضة في ط07

الأولى منه متناولا لعملیة محتویات النصوص القانونیة من حیث القواعد، و علیه جاء محتوى نص المادة 

، و هو نوع من الامتداد التشریعي''السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات''سماه دیدلمولود قانوني جالإنشاء

في هذا المجال، و الذي ألفه المشرع بدایة من إطلاقه لتسمیة السلطات على تنظیمات مؤسساتیة إداریة 

، الأمر )1(دها في أرض الواقعجو و لمثال لا الحصر بحسب ترتیبضبطیة یمكن الإشارة إلیها على سبیل ا

  ).2(لة للانتخاباتقونات تعریف السلطة الوطنیة المستنالذي یسهل على الدارس معرفة مك

  :تعاریف بعض السلطات الإداریة المستقلة- 1

مختلفة لتكونامي إیجاد تعاریف متباینة تتماشى و العملیة الإنشائیة لأي سلطةر حاول المشرع الجزائ

الزماني لوجودها، و هو ما تم إحداثه بالفعل لما أراد المجال الذي تتناوله بالتنظیم عن نظیرتها بحسب

، المتضمن تنظیم 07-90المشرع إدخال بعض التنظیمات على المجال الإعلامي، و سنه للقانون رقم 

على أجلس یحدث م'' : السلطة بما یليإلى تعریف59الذي أشار في مادته رقم 2للإعلامالمجلس الأعلى 

  .''، و هو سلطة إداریة مستقلة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الماليللإعلام

10- 93و كذلك في جانب تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تم إصدار المرسوم التشریعي رقم 

، 04- 03عدل بموجب نص القانون رقم ، الذي3، المتعلق ببورصة القیم المنقولة23/5/1993المؤرخ في 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم '': ما یلي12، و الذي جاء في نص مادته 17/2/20034المؤرخ في 

  .''و الاستقلال الماليةعملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنوی

الذي حاول تعریف 03-01رقم أما في عملیة تنظیم الممتلكات المنجمیة، فالمشرع أولى لها، القانون

تنشأ '' :بما یلي43الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة باعتبارها سلطة إداریة و ذلك بالنص علیها في مادته 

  .5''وكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة، و هي سلطة إداریة مستقلة
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  :تعریف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات- 2

أدنى الحدود مراعاةیفات، دون ر كعادته استنساخ القوانین، ومعها التعري و ئألف المشرع الجزا

في محاولة إخضاع النص القانوني، مع الواقعة القانونیة المراد للدراسات القانونیة الشكلیة و الموضوعیة

  .یق الصالح العامقرادة المرفق العام في تحإتماما و منسجمة لعملیة التشریعیة اتنظیمها حتى تكون 

من القانون ) 2(جاء به نص المادة الثانیة للانتخاباتللسلطة الوطنیة المستقلة تعریفاو علیه أورد لنا 

س مهامها بدون ر تماللانتخاباتتنشأ سلطة وطنیة مستقلة '' : یحتوي نصه ما یلي07- 19العضوي رقم 

السلطة''في صلب النص تحیز، تتمتع بالشخصیة المعنویة  و الاستقلال الإداري و المالي، و تدعى 

یةرادالإیف هو محاولة الوقوف على تحدید اتجاه النیة ر إن الهدف من استعراض هذه التعا. 6''المستقلة

أفصح عنها بإنشائه لتنظیمات ذات خصائص ضبطیة تتماشى ومجال الاختصاص، تيللمشرع الجزائري و ال

  .یفرد له من دراسة في البند الثانيما وهو 

  :السلطة المستقلة للانتخاباتخصائص- ثانیا

النتاج التالیة كخصائص استخلاصمن قراءة التعریف الذي أوردناه سالفا حول السلطة المستقلة یمكن 

  :د لها قسمین همافر المذكور، و التي سنه ضمنها المشرع في تعریف

و الخصائص التي -الخصائص العامة التي تشترك فیها السلطة المستقلة للانتخابات مع السلط الأخرى،-

  .تنفرد بها السلطة الوطنیة للانتخابات

  :الخصائص العامة التي تشترك فیها سلطة الانتخابات مع السلط الأخرى-1

  :تشترك السلطة المستقلة في مجموعة من الخصائص التي تتمتع بها السلط المستقلة الأخرى و هي

يء جدید في أرض الواقع القانوني قصد إحداث تغییر و هي العملیة التي یراد بها بعث ش: خاصیة الإنشاء-أ

فما هي الجهة المعنیة بالإنشاء؟. فیه بما یتماشى و رغبة المرفق العام في تحقیق الصالح العام الذي ینشده

یة الإنشاء مسندة للدولة عن عملولةالمسؤ تتضح الجهة   المتضمنة للسلطة المستقلةبتفحص الجریدة الرسمیة

بحیث یتم إنشاء السلطة المستقلة من قبل الدولة ممثلة في رئیس - أو الدولة- یس الجمهوریةرئفيممثلة 

، و ذلك بعد استیفاء مشروع القانون لكل 7الجمهوریة إن كان منتخبا، أو في رئیس الدولة، إن كان معینا

الإنشاءى عملیة و ما یلاحظ عل. من قبل السلطة التشریعیة في الجزائرةالقانونینصوصهمراحل إصدار 

لة، و منها قیف أي نوع من أنواع السلط المستر أنها خاصیة جامعة لكل التعاریف الواردة حول محاولة تع

، و من ذلك یمكن الحكم علیها أن منشأها عام یستند لمرفق الدولة لا غیر، للانتخاباتلة قالسلطة المست

  .ویصدر بقانون عضوي

لسلطة المستقلة للانتخابات یلاحظ علیه أنه معیب في جانبیه القارئ للقانون العضوي المتعلق با

یة، و إما بسبب آخر غیر معلوم، و ئفي ذلك إما لصدوره في ظروف استثناىلشكلي والموضوعي، و یعز ا

  :العیوبمنتعرض بالدراسة لهذین الجانبین فیما یلي ن
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جلیا نالة للانتخابات یظهر لقة المستبمجرد تفحص النص القانوني المتعلق بالسلط:عیوب الجانب الشكلي- 

العضوي الخاص القانونموضوع باعتبارهما لبا لعناوین الفصلین الثاني و الثالث غیر المنهجالتقسیم

  .لةقبالسلطة المست

صول النص القانوني، استوجب افتتاحه بالأحكام العامة التي احتواها الفصل فإن التقسیم الخماسي ل

لة، و هنا وقع الخطأ الأول الذي یطرح قصل الثاني الذي عنون بصلاحیات السلطة المستالأول، وأردفها بالف

بعملیة توزیع الصلاحیات التي هي اختصاصات دون معرفة تشكیلة السلطة البدءحول كیفیة التساؤل

  .صل الثالث بتعبیر تشكیل السلطة و سیرها؟فالمناطة لها الصلاحیات و التي جاءت في عنوان ال

بالتشكیلة في الفصل الثاني حتى تتضح الأمور حول الشخص المراد من الأفضل البدایةكان يأیفي ر 

لانتخابات، و ما هي تشكیلته، عندها یمكن توزیع المهام المناطة بالشخص، إما الابتداء اتكلیفه بمهمة تنظیم 

ي عضوي، و على درجة نص قانونإدراجفي معقوللاالمن بتوزیع المهام دون معرفة الشخص، فهذا ضرب 

لي اهتماما أكثر بمهامها، بدءا ة التشریعیة مستقبلا أن تو ئممیزة، لدوره النفعي العام، و علیه نتمنى من الهی

  .في النقطة الموالیةسنناقشهن الجانب الشكلي، و انتهاء بالجانب الموضوعي و الذي م

لعضوي للسلطة المستقلة للانتخابات حوى الجانب الموضوعي في القانون ا:عیوب الجانب الموضوعي- 

  :مجموعة كبیرة من الملاحظات منها

للسلطة حق تجسید و تعمیق الدیمقراطیة كفلضمن الصلاحیات، و نصها ) 6(إدراج المادة السادسة - 

م الدستوریة، و ترقیة النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي، و الدیمقراطي على ممارسة السلطة إذ تحتك

  .8ةحرة و شفافالمحقق لانتخاباتالشعبطة المستقلة لمبدأ سیادة السل

یعبر نص هذه المادة على تصور عملي عام تنشده الدولة من وراء إنشاء السلطة بتشكیلتها التي یمكن 

یققلها تلبیة الرغبات العامة المجسدة للمبدأ الدستوري الدیمقراطي، و ترقیة النظام الانتخابي المساعد على تح

لاح یحمل في طیاته نوع طهذا الإصلأنة للدولة، لا ممارسة السلطة، مبدأ التداول على الممارسة الوظیفی

  .یة الفردیةر من القساوة، و بالخصوص لما یكون الفرد في تعامله مشبعا، بمحیط تسوده، و تنظمه مبادئ الح

و مدى الإیمان .ا، نسبیة في تطبیقیها ، عامة فلسفیة في عمومیاتهئإن محتوى هذه المادة كان معبرا عن مباد

  .بها، الأمر الذي یجعل من الضروري إدراجها ضمن الأحكام العامة، لا ضمن الصلاحیات المباشرة

یا، قمنطإتباعهبالمطلو هرميترتیب للاختصاصات أنها غیر مرتبة بحسب التدرج الالیلاحظ كذلك على عملیة 

، بینما الفقرة السابقة لها و هي ج الأولیة للانتخاباتئالرابعة تنص على إعلان النتافي فقرتها) 8(فمثلا المادة الثامنة

هذه المادة الوحیدة في النص التشریعي التي . إلخ...الثالثة، نصت على عملیة استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة

التطرق للمجالات الانتخابیة الأخرى، سواء یة فقط دون ئاست مجال اختصاص السلطة المستقلة بالانتخابات الر دحد

تشریعیة، أو محلیة، فلا یمكن إعلان النتائج مباشرة بعد استقبال الملفات للترشح، فأي نتائج تعلنها؟ و أوكانت استفتائیة

علان، و الدلیل في ذلك أن الفقرات المتبقیة من نفس المادة تسرد الإجراءات التي كانت من المفروض أن تسبق عملیة الإ

  .هي العملیة الأخیرة في الإجراءات الانتخابیة
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تسخیر و تعیین مؤطري مراكز، '' ) 5(ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في نصوص الفقرات الخامسة 

  .''عداد بطاقات الناخبین و تسلیمها لأصحابهاإ'' ): 6(و السادسة . ''ب التصویتومكات

  ''...لعملیات الانتخابیةان مراقبي اعتماد ممثلي المترشحی'' - ):7(و السابعة 

نلاحظ أنها تنص على عملیة الفرز، فهل الفرز یأتي بعد الإعلان عن ) 13(و في الفقرة الثالثة عشر 

الرأي في كل ما إبداءیعود بنا نصها إلى حق السلطة المستقلة في ): 17(و في الفقرة السابعة عشر ،النتائج

لفعل یأتي في هذه الدرجة الترتیبیة امات ذات الصلة بالانتخابات، فهل هذا یع القوانین و التنظیر یتعلق بمشا

  .بعد الإعلان و الفرز؟

عاد المشرع إلى سرد فكرة حق مساهمة السلطة المستقلة في ترقیة ) 19(و في الفقرة التاسعة عشر 

  .صة و هذا لیس مكانهاالبحث العلمي في المواضیع الانتخابیة بالتعاون مع مراكز البحث و الهیئات المتخص

، نصت على إمكانیة السلطة المستقلة إعداد میثاق للممارسات الانتخابیة )20(قرة العشرون فو في ال

  .یتها في هذا المكانتترقیتها و هي الأخرى لا یجوز تر و 

عموما حتى لا و على العموم یجب إعادة النظر في نصوص هذا القانون من حیث المحتوى الترتیبي 

  .ج سلبیةئو بالتالي مرتبا لنتالطا في الفهمیكون خ

السلطة في القانون بأنها المكنة، أو القدرة التي تمنح للإدارة العامة حق تعرف: خاصیة التسمیة بالسلطة-ب

استعمال أفعالا و ممارسات استنادا لقواعد قانونیة إداریة استثنائیة، مثل قاعدة الأمر والنهي، و استعمال القوة 

  .9ة في الوسائل الردعیة لتحقیق الهدف المنشودالعمومی

؟ و لمن یعود هذا الاختصاص إن كان كذلك؟ إن لة للانتخابات هي اختصاصقفهل السلطة المست

هذا و ، التنظیماتمنلتنظیم قانوني یمنحالمتعارف علیه في عرف القانون، أن السلطة هي اختصاص

  :لیینالاختصاص السلطوي قد یأخذ أحد الشكلین التا

طة المقیدة أن إرادة الشخص صاحب الاختصاص السلطوي تكون خاضعة لقواعد لسلیعني با: السلطة المقیدة- 1ب

جراءات و قانونیة تجبرها على القیام بالعمل الذي یأخذ صفة التسلط ضمن أطر قانونیة معینة محددة للظروف والإ

مكبلة، و لا یسمح له بالخروج عن الإطار الذي كون إرادة الشخص صاحب الاختصاص تعلیه سالوقائع سلفا، و 

رسم له، و بذلك یلزم بممارسة سلطته ، أو برفض ممارستها بحسب توفر الشروط ذات الصلة بالواقعة التي كانت 

  .10ا في تفعیل القاعدة القانونیة المكبلة لإرادة الشخص صاحب الاختصاص السلطويبسب

، في 23/2/1993بتاریخ ) الغرفة الإداریة(محكمة العلیا، و من الأمثلة على ذلك ما جاء في حكم ال

حیث أن وزیر العدل في قضیة الحال أعلن عن طریق الصحافة : وزیر العدلو) س(قضیة بین الشخص 

عن تنظیم مسابقة وطنیة لالتحاق بسلك الموثقین، و أن قرار فتح المسابقة الذي حدد الشروط الواجب توفرها 

  .إلیهیلتفت ینص على أن كل ملف ناقص أو غیر مطابق للشروط المذكورة أعلاه لا في المترشحین الجدد 

ن تحفظ، و أن هذا الأخیر، و بعدما أدى الامتحان الكتابي و الشفوي قوبل و د قبل بدق) س(و أن ملف 

  .برفض منحه شهادته
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وضعتها حددت نطاق اختصاصها و و أقرت بأن الإدارة و بالشروط التي ) الغرفة الإداریة(فحكمت المحكمة العلیا 

حدود سلوكها، و بأن الإدارة في قضیة الحال قیدت اختصاصاتها، و بالتالي هي ملزمة بالامتثال له، و بأن منح 

  .11''ة التي لیس لها سلطة تقدیریة في هذا المجالر داالشهادة بالتالي التزام واقع على الإ

من قانون العضوي رقم 103ي أشارت إلیه المادة لتحدید یظهر في اختصاص السلطة المستقلة الذاو 

تعد و تنشر السلطة المستقلة تقریرا مفصلا عن كل عملیة انتخابیة '' :بالتنصیص علیه بما یلي07- 19

یوما من تاریخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائیة، یصادق علیه مجلس السلطة 45خلال أجل أقصاه 

بتفحص النص السالف الذكر و مقارنته مع ما سبق من دراسة . ''تالمستقلة بحضور منسقي المندوبا

  :لمصطلح السلطة الممنوحة للإدارة العامة یستنتج ما یلي

قد یكون محددا مثل ما جاء في النص السالف الذكر لما یتعلق بعمل السلطة المستقلة في ) السلطة(فالاختصاص - 1

یوما من ) 45(ن كل عملیة انتخابیة و الذي وحدد بخمسة وأربعین ممارستها عملیة إعداد و نشر التقریر المفصل ع

تاریخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائیة و بذلك تعتبر سلطات السلطة المستقلة مقیدة بعملین محددین  یخصان التقریر 

  .یوما لا یمكن تجاوزه من قبل هذه السلطة45المفصل و في زمن قدره 

مر أن المشرع في صیاغته لهذا التنظیم أنه قد أضفى تسمیة السلطة كاختصاص الغریب في الأ: التقییم-2

على الشخص المعنوي العام و الذي یبقى مجهولا من حیث الجانب الوجودي الملموس له قانونا في أرض 

ن الواقع، بل یشار إلیه كاختصاص و فقط، و هذا نوع من التظلیل القانوني بما یتم تسمیته ما یفترض أن یكو 

شخصا قانونیا عاما قد یمارس اختصاص یسمى بالسلطة العامة، لا بأن یسمى هو سلطة عامة في حد 

و هذا الاختصاص لا یمارسه الشخص المعنوي العام إلا في حالة قیامه بعمل سلطوي، أي منظم . 12ذاتها

ري عام، و باستعمال بقواعد قانونیة استثنائیة غیر مألوفة في القانون العادي، و یمارس من قبل شخص إدا

  .القواعد القانونیة العامة و فقط و یكون غرضها تحقیق مصلحة عامة

وللإشارة فإن الشخص المعنوي العام لا یكون في كل تخصصاته مستعملا لقواعد و أسالیب تسمى 

السلطة العامة، بل له الحق في أن یكون نقیض ذلك، بأن یسمح له تقمص صفة الشخص العادي لما 

أعمالا تكون منظمة بقواعد قانونیة عادیة، و علیه تنأى هذه الأعمال من درجة التصنیف السلطوي یمارس 

  .للعمل، و تصبح أعمالا عادیة یطبق علیه القانون العادي

إلا أن المشرع الإداري الجزائري ، و بطبعه المتعود فیه على النقل المباشر عن نظیره الفرنسي، الذي 

'' السلطة العامة'' هذه المصطلحات في مخاطبة شعوب مستعمراته باستعمال تربى على استعمال مثل 

كاصطلاح مبیت بنیة سیئة تنبأ على استعمال ممارسات غیر إنسانیة اتجاه المخاطبین بها و بالتالي یتم 

تظلیلهم في محاولة تحدید الشخص المعني بالسلطة، و هكذا یتم التهرب من المسؤولیة من بل الفاعلین 

  . ستترین بدعم من القاعدة القانونیة، و التي تحول دون قدرة المتضرر تحدید صاحبهاالم

المؤسف أن المشرع الجزائري لازال ینقل مثل هذه القواعد القانونیة التي كانت تطبق على أباءه و 

یدرجها ضمن أجداده لما كانوا مقیدین بمثل هذه القواعد السلطویة غیر العادلة أثناء الاحتلال الفرنسي، و 
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قواعده القانونیة و هي مغلوطة إذا ما كانت حقیقة تخاطب شعبا مستقلا بدولة سیادیة، و هو ما جاء في 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و '': في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كما یلي901/1نص المادة 

ة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعی

  13...الإداریة المركزیة

إن استعمال مصطلح السلطات الإداریة في تسمیة الأشخاص الإداریة، هي تسمیة مبنیة للمجهول 

  .كانت تستعمل لأغراض في نفسیة المحتل لا یعرف مغزاها إلا هو، و من اكتووا بألأمها لدى تطبیقها علیهم

یوم 24في ندوة صحفیة متلفزة بثتها قناة فرنسا '' ماكرون''ة على ذلك ما ذكره الرئیس الفرنسي و من الأمثل

بمناسبة إعلانه الحجر الصحي الجزئي على بعض المناطق الفرنسیة بتحدید وقت منع 14/10/2020

على ذلك بكلامه فعبر الرئیس . صباحا) 6(إلى الساعة السادسة 21التجوال فیها لیلا و المحدد من الساعة 

المباشر و المخاطب لمواطنیه باستعمال مصطلحات السلطة العامة، و التي من المفروض أن لا یلجأ إلیها 

 couvre''إلا في حالة الضرورة القصوى و هو استعمال السلاح لردع المخالفین و المعبر عنه بالفرنسیة  

feu  '' ردع الشعوب التي كان یسیطر علیها و من و هو اصطلاح ما فتئ المحتل یستعمله في عملیات

  .بینها الشعب الجزائري

إن تعود الجیوش الفرنسیة في معاملة الشعب الجزائري كان یعتمد على تفعیل السلطات التي یتمتع بها 

أشخاص غیر محددین، جعل النظام متعودا على استعماله بمناسبة أو غیرها، الأمر الذي ترك تداول مثل 

التعزیریة دائمة التداول، حتى و في غیرها مناسبتها، الأمر الذي یشین على المشرع هذه المصطلحات

الجزائري تقلیده الأعمى للمشرع الفرنسي، و لما یصدر عنه من تشریعات حتى بعد مرور كل هذه الفترة 

  .الزمنیة من الاستقلال

ى اللغوي لمصطلح التقدیر والذي یستحسن من الدارس لهذا العنوان التعرض للمعن: السلطة التقدیریة- 2-ب

  .14یعني به إمكانیة التقریر الحر، أي أن المقرر یكون حرا في إرادته التقریریة، تجسیدا لرغبته الذاتیة

أما في حالة ربط هذا الاصطلاح بالإدارة، فیعنى به لما تكون الإدارة حرة في إرادتها لكن ضمن القواعد 

تى تكون الإدارة حرة في التعبیر عما ترید عمله في تقدیر الظروف، وتكییف القانونیة أو التنظیم التي توضح م

الوقائع المتوفرة لدیها، و لا تلزم بإصدار قرار محدد بمضمون و شكل معینین، و خلال فترة زمنیة محددة ما، عندها 

  .15تكون الإدارة متمتعة بسلطة تقدیریة عكس ما تكون علیه لما تظهر بمظهر السلطة المقیدة

مما تقدم یستنتج أن مصطلح السلطة التقدیریة هو قدر من الحریة، و نوع من الاختیار یسمح به 

المشرع للإدارة كشخص معنوي عام، و من خلاله الموظف الذي یعبر عن إرادة الإدارة مقرونة بإرادته الذاتیة 

  .طة به دون منازع، أو معقبفي الحدود المسموح بها قانونا للقیام بالعمل الذي یتناسب و الظروف المحی

إن تمتع الإدارة، أو أي تنظیم قانوني عام باختصاص تقدیري، في أي مجال وظیفي، مهما اختلفت 

درجته بأن یكون عملا عادیا یدار بقواعد قانونیة عادیة، أو عمل إداري عام، ینظم بقواعد قانونیة إداریة، 

  .مثل إصدار الإدارة لقراراتها الإداریة
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الة استعمال الإدارة للوظیفة السلطویة، التي تحكم و تنظم بقواعد قانونیة إداریة، لا توجد أو في ح

مثیلاتها في القانون العادي و تتجسد مثل هذه الأعمال التي یصطلح علیها بالسلطة العامة، و التي تحمل 

بها نظرا للأضرار التي في طیاتها الروح التسلطیة غیر المقبولة في غالب الأحیان من الأشخاص المخاطبین

ستلحق بهم آجلا أو عاجلا، مادیا أو معنویا، و لا مناصا من التهرب منها، إلا في حدود القانون، مثل 

التجنید الإجباري للخدمة الوطنیة، هنا الإدارة العامة تفصح عن إرادتها السلطویة  بأن تصدر قرار التجنید 

یرفض ذلك، و ما علیه إلا الانقیاد له دون مقاومة لإرادة  الإدارة القابل للتنفیذ، و لا یمكن للمخاطب به أن

  . السلطویة، و یلبي الواجب الوطني المفروض علیه

و الإفلات من هذه السلطة لا یكون إلا بإتباع الإجراء القانوني الاستثنائي الذي یخول للإدارة بأن 

ول الشخص المشتكي أمامها بأنه یتوافر على تمارسه في شكل سلطة تقدیریة تمارس من قبلها في إقرار قب

ملف خصوصي یتطابق و ما تطلبه الإدارة من شروط استثنائیة أفردها المشرع لبعض الحالات الاجتماعیة 

التي تتعارض و عملیة التجنید، عندها تقوم الإدارة بدراسة  الملف المقدم إلیها، و باستعمال العمل التقدیري 

اللجنة أن كانت مكونة من مجموعة من الأفراد، یصدر عنها القرار النهائي إما من قبل الشخص الموظف أو

  .بالإعفاء، و إما بالتجنید

و بالنتیجة یمكن اعتبار العمل التقدیري، أو ما یصطلح علیه بالسلطة التقدیریة أنه اختصاص من 

ن المعیار التقدیري یجعل منه خلاله یمكن للإدارة أن تتطور، لأن الموظف الإداري یكون منتجا و فعالا، لأ

عنصرا متجدد النشاط، دائم البحث بحسب ما یعرض علیه من أسباب ووقائع جدیدة یتطلب إیجاد حلول لها 

مما تقدم من عرض عن دراسة مصطلح السلطة، سواء كانت . في إطار إشباع الحاجیات العامة المرفقیة

''  السلطة'' ات على التنظیم القانوني العام باصطلاح مقیدة أو تقدیریة، یمكن الحكم على التسمیة المضف

بأنها تسمیة غیر مناسبة، و لا أساس لها من الاعتبار بأن تؤدي المعنى بالمسمى كتنظیم قانوني تسند له 

مهمة تنظیم العملیة الانتخابیة على مستوى الهرم التدرجي للانتخابات التي تجري عبر التراب الوطني سواء 

، ''الهیئة''بكلمة ''  السلطة''و علیه اقترح تبدیل كلمة . ئیة، أو رئاسیة، أو تشریعیة، أو محلیةكانت إستفتا

  .''الهیئة الوطنیة''ومنه تصبح التسمیة كالتالي 

تتحقق هذه الخاصیة من حصول الشيء المتمثل في التنظیم القانوني على حق قانوني یتمثل : خاصیة الاستقلال- ج

.16و الاستقلال المالي، الأمر الذي یسمح بمنح الحریة في العمل الداخلي و الخارجيفي الشخصیة المعنویة

لكن إذا أردنا تطبیق هذه الخاصیة على السلطات الإداریة، و منها السلطة الوطنیة المستقلة 

  .للانتخابات، فیصبح الاختصاص هو المستقل، و لیس الهیئة الوطنیة هي المستقلة

  :الملاحظات التالیةمما تقدم یمكن تسجیل 

أن خاصیة الاستقلال التي جاء بها المشرع و تعریفه للتنظیم الذي جاء في نص المادة : الملاحظة الأولى

، زائد على المطلوب، لان سلطة الانتخابات تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الإداري )02(الثانیة 

  . والمالي، و بالتالي لا داعي لذكر الاستقلالیة
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غیر واضح من حیث المقصود '' السلطة المستقلة''أن منح الاستقلال الإداري لتنظیم یسمى : الملاحظة الثانیة

من الاستقلال الممنوح للسلطة، و تعبیر سلطة في حد ذاته هو عمل لتنظیم قانوني شتات بین مختلف 

  لوظیفة؟المرافق الإداریة العامة، فأین یكمن الاستقلال الإداري لهذا العمل أو ا

  :الجواب على هذا السؤال یكون على تشعبین هما

كعمل لها عمل إداري داخلي، فكان من الأجدر على المشرع إن أراد '' السلطة''إن كان یقصد باستقلال - 1ج

التعبیر على  النوایا الإرادیة لغالبیة الفئات الشعبیة التواقة إلى بناء دولة متحدة فكریا، متعاونة اجتماعیا، 

ورة اقتصادیا، أن یخرج عن تكلسه المرتبط بالماضي التلید و المتمثل في نقل النصوص القانونیة من متط

  .دول أجنبیة، مثل هذه النصوص التي لا تتماشى و الواقع الجزائري

و الدلیل على ذلك النصوص القانونیة التي ما فتئت الدولة الجزائریة تتداولها منذ استقلالها، و غالبها 

ان غامضة و غیر مفهومة، و من بینها ما هو معروض أمامنا من تسمیة تنظیم بالسلطة، و یحمل مع

إعطائه الاستقلال العام و كذا الاستقلال الإداري غیر الظاهر، اللهم إلا إذا كان یقصد به الإدارة الذاتیة و 

بها العملیة التي أضفت الضیقة، و التي تؤدي بنا إلى التساؤل حول طریقة التعیین أو الانتخاب التي تمت

  إلى تمثیل السلطة من أشخاص معینین فعلى من هم مستقلین؟، و كیف تكون هذه الاستقلالیة؟

  الاستقلال الإداري و المالي- 2ج

إن الجواب على السؤالین لمحالة یؤدي بنا إلى الغوص في مكونات الجانب الإداري لهذا التنظیم المتمثل في 

لمتكون من مجلس و مكتب و رئیس و للسلطة امتدادات تتمثل في مندوبیات ولائیة، ا) السلطة(تشكیل الهیئة 

  .17و تستعین بأعضاء المندوبیات على مستوى البلدیات، و الممثلیات الدبلوماسیة و القنصیلة

إن الغوص في تشكیلة مجلس السلطة المستقلة، یمكن أن یكفینا و یغنینا عن البحث في المكونات 

من القانون 26ثلة في المكتب و الرئیس و المندوبیات، لأنها تحصیل حاصل محتوى المادة الأخرى المتم

، و التي جاء نصها حاملا مبینا  لعدد أعضاء المجلس، و كذا نوعیة الانتماء 07- 19العضوي رقم 

، 19/1، و هو ما یتعارض و نص المادة 18الوظیفي الجامعي، أو القضائي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

و من بینها أن لا یكون :.... یجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط التالیة'' التي تنص 5

  .19''العضو شاغلا وظیفة علیا في الدولة

، نتساءل ألا یمكن اعتبار العضو الجامعي الكفئ موظفا 19بدراسة نص الفقرة الخامسة من المادة 

، و بالتالي تتعرض 19نافى و شرط الفقرة الخامسة من نص المادة بدرجة علیا في الدولة، و بالتالي یت

الاستقلالیة التي سمیت بها السلطة إلى عیب النقصان الذي یحدثه الموظفون الأربعة من الكفاءات الجامعیة 

كما یمكن طرح نفس التصور بالنسبة . بأن یحیدوا اتجاه السلطة عن جدواها الاستقلالي الذي یدعیه المشرع

، التي هي الأخرى احتوت على نوعیة فئویة لبعض أعضاء مجلس 26قرة ج من محتوى نص المادة للف

قضاة من المحكمة العلیا و مجلس الدولة، و هم بالأساس موظفون یشغلون 4السلطة، و الذین یتكونون من 
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، و 19/5المادة وظائف علیا في الدولة، و علیه یتحقق الانتفاء، و التعارض مع الشروط التي نصت علیها 

  .بالنتیجة تتأثر استقلالیة السلطة و تفقدها المعنى  و القصد من التعبیر بالاستقلال

إن خاصیة الاستقلال لا تتحقق إلا بإضفاء الشخصیة المعنویة على تنظیم قانوني من التنظیمات، و ما 

یمكن إذن إطلاق و تمكین دام اصطلاح السلطة، هو بمثابة اختصاص لتنظیم قانوني ما، و غیر محدد، فلا

لفعل یمارس من قبل شخص اعتباري درجة التشخیص الإداري العمومي، و هو الأمر الذي یفتح المجال واسعا 

  .''السلطة''للبحث عن الجهة القانونیة الممارسة لهذه السلطة ، و بالتالي تزول صفة الاستقلالیة عن فعل 

إن إنشاء السلطة الوطنیة كان بمثابة : ركة بین السلطتنظیم عملیة الانتخابات كخاصیة غیر مشت-2

المحاولة الصعبة التي سلكتها الدولة الجزائریة قصد القیام بتجسید و تعمیق الدیمقراطیة الدستوریة، و ترقیة 

النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي و الدیمقراطي على ممارسة السلطة بحسب تعبیر الشارع الإداري 

  .07-19من القانون العضوي 6مادة في نص ال

  :إن الباحث في مكونات نص هذه المادة نستنتج ما یلي

مقام بحثنا لا یسمح لنا بالولوج في مكونات اصطلاح الدیمقراطیة كتعبیر فلسفي : تجسید الدیمقراطیة-أ

إلى وإیدیولوجي و سیاسي واسع، و علیه یمكن التعبیر على هذا الاصطلاح بأنه الحكم من الشعب و

  .الشعب، و یمارس عن طریق الانتخاب

إلا أن اصطلاح الدیمقراطیة قد یرمز له كشعار من أي فئة سیاسیة ترید بسط سیادتها الفكریة على 

مجموعة بشریة یجمعهم إقلیم قطري واحد، أو في حالة الصراعات السیاسیة الدولیة، و التي یقوم فیها الصراع 

قوق الإنسان التي تكفلها الدیمقراطیة، و التي هي مبدأ من مبادئها على أساس عدم احترام أو تطبیق ح

الأساسیة بحسب  ادعاءات القوى المسلحة العظمى في العالم، و هو الظلم الذي یختبئ من وراءه في كل 

لكن شعار الدیمقراطیة الذي قصده المشرع الجزائري بالتجسید عن طریق السلطة المستقلة في رأیي . الحالات

مثابة تكلیف یفوق طاقة هذا التنظیم، لأن عملیة الإنشاء مجسهم ظاهري محسوس من قبل أفراد الشعب، هو ب

یتعایشونه في حیاتهم الخاصة والعامة، هو بمثابة التصور الفلسفي الصعب التحقق و المنال، و بالخصوص 

  .''السلطة المستقلة'' لما أنیط تجسیده إلى تنظیم لزال فتیا هو 

ترى ماذا نوى المشرع من وراء استعماله لكلمة التعمیق الدیمقراطي الدستوري؟ إن : لدیمقراطیةتعمیق ا-ب

المفهوم العام الذي یمكن استخلاصه من الكلمة التي أبداها الشارع في هذا القانون، هي محاولة الكشف عن 

جاءت لتثبیت غرس الفكر إرادته الدالة على محاولة إثبات قناعة لدى العامة من الشعب بأن هذه السلطة 

الدیمقراطي، و على أسس متجذرة لا تزول من أرض الواقع بأي شكل من الأشكال  لأنها محصنة بجذورها 

العمیقة كأفكار غرست بفعل نشاط السلطة المستقلة على أرض الواقع من ممارسة العملیة الانتخابیة التي 

  :جاءت من أجلها و بالنتیجة یمكن استخلاص ما یلي

مادة، لا یمكن اعتبارها كذلك لأن عملیة الأن عملیة التجسید و التعمیق الدیمقراطي التي نصت علیها - 

إنشاء السلطة المستقلة كانت متجهة فقط لتنظیم عملیة الانتخابات ، إلا أن المشرع الجزائري ذهب بعیدا، و 
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لطة، و منها تكلیفها بمهمة وتجسید موكلة للساختلط علیه الأمر بأن قام بحشو أفكار قد تتجاوز المهمة ال

  .تعمیق الدیمقراطیة، و ذلك قبل القیام بالمهمة الأصلیة التي من أجلها أنشأت السلطة المستقلة

مما تقدم یلاحظ على المشرع أنه كان متسرع في إصدار القواعد القانونیة لهذا القانون، الأمر الذي جعل - 

انت تختلج ساكنته إن كانت حقیقة من مخیلاته، إما أن كانت منه غیر متحكم في سرده الأفكار التي ك

منقولة من غیره و دون مراعاة لغربلتها و تمحیصها فهذه هي الطامة الكبرى، التي تعود الشارع الجزائري بأن 

أن لا یقوم ببذل أي مجهود اتجاه محاولاته التشریعیة، و یكتفي یتبنى قوانین الغیر، و مظهرا  تقاعسه الدائم، ب

یشرع و یعدل و یلغي قوانین بعض القطاعات التنظیمیة باستمرار و في فترات قصیرة، مما ینعكس سلبا على 

تطور المرافق العامة، بوضعها في دائرة مفرغة لا طائل من ورائها، و الدلیل على ذلك أنه استهل المادة 

ملیة الدیمقراطیة، و كأن هذه الأخیرة باصطلاح التكفل الذي ستمارسه السلطة المستقلة، على ع) 6(السادسة 

مؤهلة، ستتكفلها هذه السلطة بأن تتولاها بالتجسید على أرض الواقع لأنها كانت غیر موجودة قاصرة، و غیر

  .أصلا، و ستتعمق فیها بعد تجسیدها

إن صیاغة الاصطلاحات المستعملة من قبل المشرع لیست في مكانها السیاقي من جهة و من جهة 

فإن هذا التكلیف یتعدى الاختصاص الأصلي و هو تنظیم الانتخابات من قبل السلطة، و بالتالي قد أخرى، 

تؤدي إن كانت منتجة لأثار إیجابیة أن تتحقق المصالح العامة للشعب الجزائري، و علیه لا یمكن مطالبة 

  .القدرة على تحقیقهاتنظیم بمثل هذه المكانة المتوسطة الحال القیام بمهام استعصت على دول، و شعوب

  صلاحیات السلطة المستقلة: المحور الثاني

، خولت السلطة المستقلة من 07-19استنادا لمحتوى الفصل الثاني من القانون العضوي رقم 

استخلاف الإدارة العامة في مجموعة كبیرة من الاختصاصات منها ما هو سیاسي أو فلسفي، أو إیدیولوجي 

ه بعض الدساتیر، و منها الدستور الجزائري في المبادئ العامة، الأمر الذي یجعلنا في غالب الأحیان تتناول

نستبعد البحث في هذا المقام، و نختصر على دراسة الجانب التشاركي غیر المباشر للسلطة المستقلة في 

  ).أولا(الأعمال المتعلقة بإعداد التنظیم العام الانتخابي 

التشاركي المباشر للسلطة في القیام بالعمل الإداري و الذي كان من ومن ثم نتناول بالدراسة الجانب 

اختصاص الإدارة العامة، بحسب مكانها التدرجي في الهرم الإداري و التي كانت تتولى إعداد، و تنفیذ 

  ).ثانیا(العملیة الانتخابیة 

  العمل غیر المباشر للسلطة في إعداد التنظیم العام للانتخابات: أولا

و أن أشرنا إلیه في المحور الأول عن مدى عدم احترام المشرع للمنهجیة التسلسلیة في طرح كما سلف

الأفكار التي تتضمنها القواعد القانونیة حسب تدرج أرقام المواد، نفس الإشكال نلاحظ على أفكار المحور 

كمواد قانونیة یفترض الثاني بأنها غیر متزنة في سلاسة طرحها، و غیر متسلسلة من حیث مكانتها الرقمیة

فیها احترام تقدیم المعلومة القانونیة بحسب المكانة المناط إدراجها في العملیة التنظیمیة، إلا أن العملیة 

ظهرت عكسیة، فبدلا من طرح المواد المتعلقة بالعمل غیر المباشر في المادة الأولى أو الثانیة، من المواد 
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د أوردها في المادة الثالثة من الفصل الثالث المتعلق بالصلاحیات، الناصة على الصلاحیات، نجد المشرع ق

و ترتیبها ضمن هذه الفقرات هو الآخر جاء متخلفا و ذلك یظهر من خلال أرقام الفقرات التي خصتها و هي 

من المادة الثامنة، أما تبیان محتوى هذه الفقرات و الذي یعبر به عن العمل غیر 21، و 20، 1819- 17

  :اشر للسلطة، فیمكن تقسیمه إلى قسمین هماالمب

  .صلاحیة السلطة في إبداء الرأي و القیام بعملیة التحسیس: القسم الأول-1

  .صلاحیة السلطة بالبحث العلمي، و إعداد میثاق العملیة الانتخابیة: القسم الثاني-2

  :صلاحیة السلطة في إبداء الرأي و القیام بعملیة التحسیس: القسم الأول- 1

، والثامنة )17(في فقرتیها السابعة عشر 07-19من القانون العضوي رقم ) 8(من قراءة نص المادة الثامنة 

، كما خول كذلك )أ(، نستخلص منهما بأن المشرع قد منح للسلطة المستقلة صلاحیة إبداء الرأي )18(عشر 

  ).ب(هذه السلطة إمكانیة القیام بالعمل التحسیسي 

في فقرتها السابعة ) 8(انطلاقا من محتوى نص المادة الثامنة : الاستشاریة بإبداء الرأيصلاحیة السلطة -أ

، نلاحظ بأن المشرع قد أولى السلطة المستقلة صلاحیة استشاریة تتمثل في إمكانیة إبداء الرأي )17(عشر 

  :في حالتین هما

إلى سرد خطوات العملیة التشریعیة، بالعودة:إبداء الرأي بمشاریع القوانین ذات الصلة بالانتخابات-1-أ

یلاحظ على أن مسار العمل الذي یكتسب درجة مشروع قانون لا یحتاج إلا للرأي الاستشاري من قبل مجلس 

الأمر الذي یستدعي طرح التساؤل حول كیفیة القیام بإدراج مثل هذا الاختصاص للسلطة من المشرع . الدولة

  .هو متعارف علیهفي مجال لا یعنیها قانونا، بحسب ما

وحسب تخمیني فإن المشرع و أثناء قیامه بإعداد المشروع القانوني للسلطة المستقلة اختلطت علیه الأمور، 

وعوض أن  ینصص على أن السلطة تكون مختصة بالعملیة الاستشاریة للإدارة العامة صاحبة الاختصاص 

لإشارة إلى مدى صحة تسمیة التنظیم بهذه في الأعمال التشریعیة أصلا، و هنا یمكن تسجیل العودة با

إلا أنها مستشارة لدى الإدارة العامة أثناء إعدادها للمشاریع القانونیة '' مستقلة''و '' سلطة''التسمیة على أنها 

المتعلقة بالانتخابات، فهل الشخص الذي یوظف عند الحاجة إلیه كمستشارة یمكن ألا تكون صفة استقلالیته 

  ا العمل الإداري؟غیر متأثرة بهذ

الجواب على هذا التساؤل، یمكن أن یكون ذا حدین في الأول یجوز القول بأن عمل السلطة كمستشار لدى 

الإدارة  في عملیة الإعداد لمشاریع القوانین هو عمل لا یمس بالاستقلالیة بل هو دافع لإبراز توجهات 

 أن الشك، و الضبابیة في قیام العلاقة الاستشاریة السلطة، و محاولة تفعیلها و تجسیدها في أرض الواقع، إلا

بین الإدارة العامة و السلطة یبقیان مراودان لضمیر العارف بخبایا الإدارة على أن أي عمل یتم فیه الاتصال 

بین هاذین العنصرین غیر المتكافئین في كل المجالات أن الغلبة، أو المیلان لا یكونان إلا لصالح الإدارة 

صاحبة اختصاص السلطة العامة، و إذا صلح إمكانیة تفریق هذه السلطة و تسمیتها كاختصاص تولد العامة 

، و التي لا یمكن أن تكون كذلك، و هي شغالة على تطبیق الأوامر ''بالسلطة المستقلة'' لنا فكرة ما یسمى 
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الثاني، فیكمن تصوره على أن أما الحد . والنواهي الموجهة إلیها من قبل الهیئة التي كانت سببا في وجودها

السلطة العامة لدى قیامها بالعمل الاستشاري لدى الإدارة العامة تكون بمثابة السلطة الخانعة ، و كل ما 

'' یطلب منها تقوم بأدائه، دون نقاش، لأن خبرة الإدارة لا تقاس، و لا تقارن بانعدام الخبرة، لما یسمى 

الاستشاري من قبل السلطة للإدارة هو بمثابة الاستدعاء الذي یوجه من و علیه فالعمل '' بالسلطة المستقلة

قبل مرفق الجیش الوطني الشعبي لأي مواطن جزائري بلغ سن التجنید، فما علیه إلا بالتلبیة للدعوة الموجهة 

وى إلى إلیه، دون لف و لا دوران حول قرار التجنید، إلا بإتباع الطرق القانونیة التي تكفل له الحق بالشك

  .إدارة المرفق التي تفصل له في الموضوع

و علیه و بالنتیجة فإن إبداء الرأي الاستشاري هو بمثابة عامل اتصال بین الإدارة العامة و السلطة 

أن المبادرة بعملیة الإعداد، و التنظیم لمشاریع القوانین و منها قوانین الانتخابات هي من المستقلة، یبین

یسمى بالسلطة، ما هو إلا طلب ید بماعامة أصلا، و بالتالي فإن الرأي الاستشاري اختصاص الإدارة ال

مساعدة من قوة ذات وزن ضعیف بالمقارنة بقوة الإدارة منشئة السلطة المستقلة، أو بالتعبیر الصحیح هي 

  .جزء من اختصاص الإدارة العامة

أنه تابع للإدارة العامة، و ما شعار و مما تقدم تظهر نتیجة الدرجة الهرمیة لموقع السلطة على 

الاستقلالیة، الموظف من قبل المشرع في هذا القانون ما هو إلا ظل إداري یتبع صاحبه أینما حل و ارتحل، لكن 

  .  بوجود الضوء الذي یوجه وجوده و حجمه في الحالات المطلوبة، و تغییبه في الحالات غیر المرغوبة إداریا

یعتبر العمل التنظیمي اختصاص من :یتعلق بالتنظیمات ذات الصلة بالانتخاباتإبداء الرأي فیما - 2-أ

اختصاصات الإدارة العامة، و مجاله واسع بحسب طبیعة القوانین و اختلاف النشاطات المراد تنظیمها، و ما 

ن الإدارة دامت القوانین تصدر دائما في صورة عامة و مجردة، فإنها تحتاج تطبیقاتها على أرض الواقع م

ضرورة اللجوء إلى إصدار مراسیم أو قرارات أو تعلیمات تنظم من خلالها عملیة تطبیق القواعد القانونیة،  

على اعتبار 20)17(في فقرتها السابعة عشر ) 8(فما  مدى تأثر السلطة المستقلة بتنصیص المادة الثامنة 

  السلطة أداة استشاریة للإدارة؟

لة أداة استشاریة تستعملها الإدارة في شؤونها التنظیمیة المتعلقة بالانتخابات إن اعتبار السلطة المستق

كتنظیم مفترض في شكل هیئة ذات شخصیة معنویة . هي بمثابة وسیلة تلجأ إلیها الإدارة عند الحاجة إلیها

ص، بل یفهم أن منح الشخصیة المعنویة أنها لا تظفى على اختصا  21بمثل ما جاء في نص المادة الثانیة

، و الهدف من منح 22تظفى على تنظیم قانوني یكون في شكل مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات

الشخصیة المعنویة، هو تمكین التنظیم من أن یصبح شخصا اعتباریا متمتعا بجمیع الحقوق إلا ما كان منها 

ة، الأهلیة في الحدود التي ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي یقررها القانون، مثل الذمة المالی

، و حق 23یعینها عقد الإنشاء، أو التي یقررها القانون، موطن، نائب یعبر عن إرادته، حق التقاضي

  .24الاستقلال الإداري كما جاء في نص المادة الثانیة
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فإذا صح الطرح الذي جاءت به المادة الثانیة من القانون العضوي على أن السلطة تتمتع بالشخصیة 

عنویة و الاستقلال الإداري فمعنى ذلك أن كلمة سلطة في غیر محلها و بالتالي تصبح السلطة هي تنظیم الم

قانوني قائم بذاته یتولد عنه أن المعاملة معه من قبل الإدارة العامة أن تكون ندیة، بأن یشارك في إعداد 

العامة، و بذلك یصبح مشاركا أساسیا في التنظیم المتعلق بالانتخابات بكیفیة موازیة للتي تقوم بها الإدارة 

عملیة الإعداد، إذا لم أقل بأنه كان من المفروض التنازل من الإدارة لهذا التنظیم بأن یكون هو صاحب 

الاختصاص الأصلي في العملیة، و الإدارة اختصاصها استشاري، حتى تكون الاستقلالیة حقیقیة للتنظیم في 

  .مجهولة الأب الإداريشكل هیئة عمومیة، و لیست سلطة 

أما إذا كانت هي سلطة بحسب ما هو مفروض في نص المادة الثانیة من القانون العضوي فان 

اعتبارها أداة استشاریة من قبل الإدارة فهو معبر عن مكانتها بأن لا یمكن اعتبار رأیها  إلزامي لأنها صادرة 

ع  لمصدره الأصلي كاختصاص للإدارة، و منه من جهة ذات مكان غیر موازي لمكانة الإدارة، بل هو تاب

یمكن الحكم على الرأي الاستشاري أنه اختصاص الاختصاص، و بالتالي یضرب تعبیر الشخصیة المعنویة 

  .في الصمیم، ویصبح غیر موجود على أرض واقع هذا التنظیم یسمى بالسلطة المستقلة

الدارس لهذا العنوان، و من أول وهلة یلاحظ :اتقیام السلطة بعملیتي التحسیس و نشر ثقافة الانتخاب-ب

أن عملیتي التحسیس و نشر ثقافة الانتخابات هما عنصران غامضان یجب إخضاعها للدراسة كلا على 

  :حدى وذلك كالتالي

هو نشاط یتعلق باختبار الناس، و اطلاعهم، بما هو غیر معروف عن :عملیة التحسیس الانتخابیة- 1ب

بیة، لكن هذه العملیة تكون في غالب الأحیان مرتبطة بالحملات الانتخابیة التي تتمیز العملیات الانتخا

  .بضرورة إعلام الناس، و تعریفهم بما هو مستجد في كل عملیة انتخابیة

لكن ما یمكن ملاحظته على عملیة التحسیس أنها ترتبط بأشخاص خارجین عن أعضاء السلطة فهم 

عضائهم إن كانوا أحرارا أو أحزابا، و یبقى للسلطة كعمل تحسیسي هو الدفع الذین یتولون مهمة التعریف بأ

  .بالأشخاص إلى الترشح بتوفیر الدعایة للإدارة حتى تتمكن من لعب الأدوار التنظیمیة للعملیات الانتخابیة

و التي قد تتمثل هذه العملیة في الإعلان، و النشر لثقافة الانتخابات :عملیة نشر ثقافة الانتخابات- 2ب

تتسع و تضیق بحسب الظروف الزمانیة و المكانیة، و كذا ارتفاع أو هبوط المنحنى الهرمي للسیاسة المتبعة 

من قبل النظام، و الذي تمیز بعدة مراحل، في كل مرحلة كانت عملیة التحسیس تختلف عن سابقاتها بإتباع 

مثل استعمال الثورات التي نسبت للسیاسة، وسائل دعائیة فضفاضة تربط غالبا برموز الثورة التحریریة،

و علیه . والاقتصاد و الثقافة و  الفلاحة و غیر ذلك من التسمیات التي تختلف باختلاف كل حقبة رئاسیة

فالمشرع الذي أوسم هذه السلط بهذا الاختصاص یلاحظ علیه أنه لازال متأثرا بواقع الجزائر ماضیا وحاضرا، 

مستقبلیة یحاول بها تطویر المیدان الانتخابي و ترك مجالاته مفتوحة للأشخاص ولیست له نظرة استشرافیة

الذین یخوضون غمار المنافسة الانتخابیة، حتى لا تنعكس أي أثار من أثاره سلبا على السیر النظام بسلاسة 

محافظة على وإطراد، وتبقى بذلك المؤسسات الوطنیة مهما كانت درجتها القیمیة في السلم الهرمي الإداري 
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سلامتها، وفعالیتها، و مستقلة عن ما قد یقع من اختلالات أثناء تنظیم العملیات الانتخابیة، وبالأخص مرافق 

  إلخ...الجیش، و القضاء و الولاة ورؤساء البلدیات و التعلیم

، و بالضبط في2020ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في انتخابات الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

من جهة، و الحزب '' دونالت ترامب''، و التي كانت بین الحزب الجمهوري الحاكم برئیسه، 03/11/2020

و الذي بلغ بینهما الحماس التحسیسي بعملیة الانتخابات إلى '' جوزیف بایدن''الدیمقراطي بقیادة مترشحه 

ملیون صوت 80راطي حوالي الحد الأعلى من مستویات التنافسیة بین الحزبین ، بأن نال الحزب الدیمق

، و عندما ''ترامب'' ملیون صوت للحزب الجمهوري لمرشحه الرئیس 76و حوالي '' جو بایدن'' لمرشحه 

شكك الرئیس ترامب في عملیة الانتخابات و أدعى بأنها مزوره بحسب حملته الانتخابیة، اتجه كرئیس إلى 

دة الفرز في بعضها، لأن الفارق القانوني بین نتائج القضاء على مستوى بعض الولایات، و الذي حكم له عا

ألف و أقل من ذلك یمكن للإدارة الولایة القیام بعملیة إعادة الفرز یدویا، 20الانتخابات إن كان قلیلا، مثلا 

و كان من قبل إجراء العملیة الانتخابیة، وقعت بعض التظاهرات الشعبیة ضد العنصریة، التي اتهم فیها 

امب بأنه كان ورائها، والذي طلب وزیره للدفاع بإخراج الجیش إلى الشارع لمحاولة قمع التظاهر الرئیس تر 

فرفض وزیر الدفاع ذلك و علیه تم طرده، و استبداله بآخر، و قد قبل الرئیس المرشح بهزیمته، واستجاب 

للإشارة و قول الحق و. 25للأحكام القضائیة التي صدرت ضد طموحاته، و فاز بالرئاسة المشرح جو بادیدن

فإن الدولة الجزائریة هي الأخرى عرفت مبادرة تحمد على أدائها كانت قد أدتها المؤسسة العسكریة في سنة 

، بأن ساندت الحراك الشعبي ولم تتدخل ضده لما طلب منها ذلك، و هو المطلوب من المؤسسات 2019

ى أعلى قائد، بأن یلتزموا بالروح الوطنیة البناءة، ومن داخلها الأفراد مهما كانت أدوارهم من أبسط عامل إل

وینزعوا عن ذواتهم كل التوجیهات الحزبیة أو الجهویة، أو غیرها من الشخصیة التي لا تخلوا من أي إن 

  .إنسان مهما كان، و له الحق في ممارستها في إطار الشرع و القانون لما یكون خارج العمل

العملیة أنها فعالة في خدمة المجتمع، لكن إذا كانت ممارسة من وفي الأخیر یمكن الحكم على هذه 

الأشخاص المعنیین بها في الحملات الانتخابیة، و لا داعي لتدخل الدولة فیها بأي طریق من الطرق، و ذلك 

.حفاظا على المال العام بالدرجة الأولى، و التوجه بالجهد الإداري إلى میادینه غیر السیاسیة

  :صلاحیة السلطة بالبحث العلمي، و إعداد میثاق العملیة الانتخابیة: انيالقسم الث-2

بمثابة 26یمكن اعتبار المساهمة من قبل السلطة المستقلة في ترقیة البحث العلمي في المواضیع الانتخابیة

عملي نشاط خاص بها، تبقى أحقیة ممارستة على أرض الواقع مرتبطة بمستقبل المكانة القانونیة و مآلها ال

  ).أ(على أرض واقع السلطة المستقلة 

أما عملیة إعداد میثاق خاص بالممارسات الانتخابیة الحسنة، و العمل على ترقیتها لدى كل فاعلي المسار 

  ).ب(، فهي المهمة التي تتطلب جهود فكریة وعملیة مضنیة حتى تتمكن من محاولة تجسیدها فعلیا27الانتخابي

من القانون العضوي ) 8(من المادة الثامنة 19انطلاقا من نص الفقرة :العلميالمساهمة في ترقیة البحث-أ

، نلاحظ على أن المشرع قد ربط عملیة البحث العلمي بعملیة أخرى و هي ضرورة التعاون مع 07- 19رقم 
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و من جهة أخرى ربط كذلك عملیة ترقیة البحث العلمي بالتعاون مع الهیئات ) 1(مراكز البحث من جهة 

  ).2(لمتخصصةا

  :مساهمة السلطة في ترقیة البحث العلمي في مواضیع الانتخابات بالتعاون مع مراكز البحث- 1-أ

ما یفهم من نص الفقرة المتعلقة بعملیة المساهمة في ترقیة البحث العلمي للسلطة قد خصص لمواضیع 

ذا ارتبطت بعلاقة تضامنیة بینها الانتخابات فقط، و أن هذه العملیة في نیة المشرع لا نتكون مجدیة إلا إ

  .وبین المراكز البحثیة

ما دامت السلطة المستقلة مرتبطة في اختصاصها : تخصیص تقیة البحث العلمي بمواضیع الانتخابات فقط- 

بعملیة الانتخابات، فمن المنطقي أن لا تتجاوز أعمالها نطاق الانتخابات و بینما علیه أراد المشرع أراد لهذه 

ن تكون ذات اختصاص بحثي علمي خاص بمواضیع الانتخابات، و هنا یطرح التساؤل الذي مفاده، السلطة أ

  كیف تكون مساهمة السلطة في عملیة ترقیة البحث العلمي؟

الأولى لما تقترح أفكارا خاصة بالانتخابات، لما تكون : الجواب على السؤال قد یكون على شعبتین

ي التشاركي و لكن تحتاج إلى دراسة علمیة بحتة تجعل منها في درجة جدیدة استخلصتها من المیدان العمل

أعلى من التي كانت علیها من قبل، و بالتالي قد تتحول إلى أعمال بحثیة، و عندها ستتوقف المبادرة 

التساهمیة التي أنیطت بها قانونا، إما لعدم اختصاصها في میدان البحث العلمي، أو لعدم وجود القوى 

  .ذلكالمخصصة ل

أما الشعبة الثانیة، فقد تكون باقتراح الأشخاص ذوي إلمام بالفكرة المراد تطویرها عن طریق البحث 

العلمي، والقیام بانتدابهم لمدة زمنیة تختلف باختلاف الفكرة المراد ترقیتها، بإخضاعها للبحث و التجربة من 

انتخابیة كانت ولدت في إرادة السلطة قبل الأشخاص الذین انتدبوا للقیام بالبحث العلمي حول مواضیع

المستقلة إشكالات، لم تستطع إیجاد حل لها، و علیه ستستعین بطاقم بحثي ینتدب لمدة زمنیة معینة في 

  .مركز للبحوث یكون متخصصا، و هو ما یتم تناوله الفقرة الموالیة

الحلقة التي یعتمد علیها في ترقیة إذا كان التعاون بمثابة: ربط عملیة الترقیة بالتعاون مع مراكز البحث- 

  مواضیع الانتخابات، فهل هو تعاون مباشر، أم غیر مباشر؟  

إن الغموض الذي  اكتنف نص الفقرة السالفة الذكر، یؤدي بنا في محاولة الإجابة على السؤال أن 

  .تكون على احتمالین واحد مباشر و الآخر غیر مباشر

في ترقیتها للبحث العلمي إلى التعاون المباشر مع مراكز البحث العلمي، قد تلجأ السلطة: التعاون المباشر

وذلك عن طریق التجائها إلى خبرة المراكز العلمیة للاستعانة بها في إیجاد حلول ستباشرها السلطة في 

  .أعمالها الخاصة بمواضیع الانتخابات

راكز البحث بأن تستعین بالدراسات المختلفة وهو إقامة علاقة تعاونیة بین السلطة و م: التعاون غیر المباشر

التي ساهمت مراكز البحوث في إنجازها، لكن كانت لها علاقة بمواضیع الانتخابات مثلا، في الأنظمة 

المقارنة، أو في القانون المقارن، أو نتیجة دراسات میدانیة لأبحاث خاصة بقوانین الانتخابات التي عرفتها 
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لأبحاث الأخرى التي قد یستفاد منها بطریقة غیر مباشرة أعضاء السلطة المستقلة الجزائر، أو غیر ذلك من ا

  .في عملیة ترقیتهم للبحث العلمي الانتخابي

بعدما تعرضنا بالدراسة للفقرة المحددة أو :ترقیة البحث العلمي بالتعاون مع الهیئات المتخصصة- 2-أ

ترقیة البحث العلمي في مواضیع الانتخابات، یستخلص والمتعلقة بمساهمة السلطة في ) 1-أ(المرموز لها ب 

  هو الهیئات المتخصصة، فما هي هذه الهیئات؟ و ما هو تخصصها؟) 2-أ(أن المتبقي من العنوان 

إن محاولة إعطاء تعریف لكلمة هیئة في هذا القانون، لا یسمح تعبیرها الاصطلاحي العام : ماهیة الهیئات- 

محلیة، أم وطنیة، أم أنها هیئات أخرى ذات تنظیم إداري بحت، أم ماذا قصد و غیر المحدد أن كانت عامة 

المشرع بتعبیره هذا؟ الأمر الذي یجعل مني كدارس أنني وقفت حائرا في تعبیرات المشرع الجزائري الغامضة، 

رة، تترجى و الذي عودنا على استعمالها في غالب تعبیراته القانونیة، و ربما ذلك یعود لحاجة في نفس الإدا

نتائجها عاجلا أو آجلا، و علیه فلا داعي للخوض في هذا المجال الغامض الذي قد لا یفید شیئا في 

الموضوع، اللهم إلا إذا كان یقصد بالهیئات هي الجامعات أو المدارس الوطنیة، فما كان علیه إلا أن یسمیها 

و التي أدمن المشرع المدمن على '' غزیةالحاجیة الل''بأسمائها، و یكفینا تعب البحث غیر الفعال في 

  .استعمالها في النصوص القانونیة و بخاصة الإداریة منها

من البداهة لأي ملاحظ لهذا الاصطلاح یسجل على المشرع إنه إداري، لتعوده  اتباع : ماهیة المتخصصة- 

قاعدة القانونیة المذكورة مثل المسالك الملتویة في التشریع و أحسن مثال على ذلك، ما هو مطروح في نص ال

السالفة الذكر بأن جاء فیها ذكر كلمة هیئات، و هو اصطلاح مبني للمجهول، 8من المادة 19في الفقرة 

وأردف على المجهول تجهیل ثان، و هو وصف هذه الهیئات أنها متخصصة، فما هو هذا التخصص؟ 

، الذي قد یعتبر الوحید الذي له اتصال فالتخصص الذي قد یقصده المشرع الإداري هو التخصص القانوني

بالدراسات القانونیة و منها الانتخابیة، و علیه یمكن الحكم على مثل هذا التوصیف بأنه غیر مجدي للسلطة، 

  . و لا یزیدها إلا تعبا، ما دامت لیست قادرة على القیام بمثل هذا العمل لأنها لزالت في الطور الأول للوجود

ما هي الفائدة المرجوة للسلطة المستقلة من أدائها لهذه : استخلصت السؤال التاليبالنتیجة مما تقدم

  المهمة العلمیة التي خولت لها؟

إن اعتبار السلطة المستقلة كهیئة استشاریة للإدارة صاحبة المهمة التشریعیة، تجعل منها أداة ثانویة 

الانتخابات، و بالتالي فإن هذه المهمة العلمیة التي في العملیة الإعدادیة لمشاریع القوانین المتعلقة بمواضیع

ادعى المشرع أنها أنیطت بالسلطة المستقلة، ما هو إلا إدعاء قانوني غیر مبرر قد تلجأ الإدارة التنظیمیة إلى 

تجاهله و لا تصدر في شأنه أي مرسوم تنفیذي و یبقى مجرد تعبیر، یتباهى به المشرع الإداري على أنه 

ؤونه، باستطاعته إنشاء سلطة مستقلة خاصة بالانتخابات إلا أنها مستشارة لدیه، إذن ما هي حكیم في ش

  الفائدة من اعتبار السلطة ذات اختصاص علمي؟
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من المادة الثامنة ) 20(تحتوي الفقرة عشرون :إعداد میثاق للممارسات الانتخابیة و العمل على ترقیتها-ب

، على الاختصاصین الممثلین في إعداد میثاق الممارسات الانتخابیة )1(من قانون السلطة المستقلة ) 8(

  ).2(الحسنة، و العمل على ترقیتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي

باستقرائنا للشطر الأول من نص الفقرة :الاختصاص بإعداد میثاق للممارسات الانتخابیة الحسنة-1-ب

رع في هذا الجزء من الفقرة قد كلف السلطة المستقلة باختصاص المشار إلیها سالفا نستخلص منها، بأن المش

یتمثل في إعداد میثاق، یكون مجاله ممارسة الانتخابات، و هذه الممارسة یجب أن تكون بدرجة  حسن، 

  :وهذه النقاط سیأتي تفصیلها كالآتي

ن الجواب على السؤال باعتبار المیثاق هو عهد، فكیف یتم إعداده؟ و ما هي أطرافه؟ إ: إعداد المیثاق- 

الأول یقتضي التنویه بأن المواثیق أنواع، فمنها الدیني، و الذي یكون مجاله ضرورة احترام بنود معینة متفق 

  . علیها من قبل مجموعة من الإرادات الفردیة مادیا و روحیا و على المخالف للعهد أن یتحمل وزر مخالفته

ات التي تكون عزائم لمجموعة من الأشخاص یرضون بتأطیر و الذي یندرج ضمن التعهد: ومنها السیاسي

مثلا، و الأشخاص الذین انضووا تحت أي لواء حزبي  ما '' الحزب''أنفسهم ضمن تنظیم سیاسي یسمى 

علیهم إلا بإمضاء تعهد شرفي بأن یحترم، و یؤمن و یدافع و أن لا یخون المبادئ و الأفكار والتوجهات 

  .مام إلیهاالحزبیة التي یرید الانض

ومنها الإیدیولوجیة، أو الفكریة و التي تندرج تعهداتها، في الأشخاص الذین یریدون الدخول إلیها أن 

یتعهدوا إما كتابة أو شفاهة، أو في شكل اعتقاد، بأن تقوم جماعة فكریة، ذات إیدیولوجیة معینة بإقامة تعهد 

سفیة، قد تكون دینیة، و قد تكون مذهبیة، وعلى ینبنى على مجموعة من الأفكار و التوجهات، قد تكون فل

  .الراغبین الدخول فیها، أن یظهروا ولائهم لبنود المیثاق الجامع لذلك التنظیم

ولما كان موضوعنا هو إعداد میثاق من قبل السلطة المستقلة للممارسات الانتخابیة، فالمیثاق یكون 

المیثاق هو دور تشاركي، تكون فیه بمثابة العضو مجاله سیاسي، و بالتالي فهل دور السلطة في إعداد 

المشارك ضمن جماعة المتعهدة، أم كلفت بإعداد میثاق لأشخاص آخرین یكونون هم المتعهدون و هي 

المراقب لتعهداتهم؟ إن دور السلطة في إعداد المیثاق هو غیر تشاركي، لأن السلطة، تعتبر بمثابة العنصر 

للمیثاق و بالتالي عملها ینحصر في عملیة الإعداد كطرف محاید، كان في الخارجي عن الأعضاء المكونین

أصل وجوده راجع للإدارة العامة و التي تنازلت علیه لصالح السلطة حتى تقوم بمحاولة تجسید الحیاد 

  .الحقیقي التي فشلت الإدارة على إقامته في العملیات الانتخابیة

، أو تشریعیة  نوع الممارسات الانتخابیة في الجزائر بین ما هي انتخابات محلیةتت: مجال میثاق الممارسات الانتخابیة- 

، أو استفتائیة و الأصل في إعداد تنظیم هذه الانتخابات یعود للإدارة التي تقوم بإعداد مشاریع القوانین أو رئاسیة

  .ا من قبل رئیس الجمهوریةالمتعلقة بمواضیع الانتخابات للموافقة علیها من قبل البرلمان، و یتم إصداره
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فما هو المجال الذي تبقى للسلطة لتلعبه في الممارسات الانتخابیة خارج القوانین المنظمة للانتخابات؟ قد 

یقول قائل بأن مجال الممارسة الانتخابیة واسع، و علیه قد یحوي في طیاته بعض التصرفات و الأفعال التي لا 

و بالخصوص تلك الممارسات البحتة والمتعلقة بتنفیذ العملیة الانتخابیة، و عن ذكرها القانون،یتغاضىیمكن أو 

ما یرافقها من تداخلات بین ما یقوم به بعض الأفراد أو الجماعات من أعمال، قد تقرأ أو تفسر بعدة قراءات أو 

خضاعها تفسیرات و بالخصوص لما تكون هذه الممارسات غیر ملموسة مادیا، مثل هذه التصرفات، یمكن إ

  .  لتعهدات تبرم ضمن مواثیق یلتزم من خلالها الأشخاص المتعهدین بضرورة احترامها و عدم الإخلال بها

إلا أن هذا المجال یبقى صعب التطبیق على أرض الواقع لان بنود المیثاق في غالب الأحیان تكون 

  .العقابمعنویة و غیر ملموسة، و المخالف لها یكون في غالب الأحیان في منآى عن

  :توصیف الممارسات الانتخابیة على أنها حسنة- 

إن الحكم الذي أطلقه المشرع على الممارسات الانتخابیة بأنها حسنة، فهو حكم اعتباطي و غیر مؤسس، 

وما كان علیه إلا التنصیص على أن العملیة الانتخابیة إذا ما كانت مرتبطة بمیثاق أخلاقي لابد الالتزام به 

  .اف كان الهدف من إقامته هو محاولة تحسین العملیة الانتخابیةمن كل الأطر 

  .أما أن یؤتى بهذا التوصیف غیر المؤسس فهو نوع من المزایدة على المطلوب

استخرج هذا العنوان من الفقرة العشرون من : ترقیة الممارسات الانتخابیة لدى الأطراف الانتخابیة- 2-ب

و التي حاول فیها المشرع التنصیص على منح السلطة المستقلة اختصاص السالفة الذكر،28)8(المادة الثامنة

  .الممارسة الانتخابیة لكن بدرجة راقیة، تطبق من قبل الأشخاص الفاعلة في المسار الانتخابي

  .الترقیة، و الممارسة الانتخابیة: یتطلب دراسة هذا العنوان تقسیمه إلى جزئین هما: ترقیة الممارسة الانتخابیة- 

یقصد بالترقیة هو رفع الدرجة التقییمیة إلى الأحسن و من الأدنى إلى الأعلى، و في عالم : ماهیة الترقیة- 

الاقتصاد هو التطویر بالتنمیة، و في العالم السیاسي هو تطویر الانتخابات مثلا، و التي تتطلب إحداث 

العملیة الانتخابیة قصد تسهیلها ، على تغیرات في العمل الانتخابي، بإدخال مجموعة فكریة، و إجرائیة على

  .الناخبین و المنتخبین، و كذا  المؤسسة المشرفة على ذلك

إن عملیة الترقیة التي رصدت كاختصاص للسلطة، ما هي إلا أمنیة، تخطر على كل بال، لكن مدى 

ن، أو تحقیقها على أرض الواقع یختلف بحسب اختلاف التصورات الشخصیة بین الحكام و المحكومی

  . المستفیدین منها، أو الخاسرین

و عموما مثل هذه التعابیر لا نجد لها تطبیقا واقعیا، و ملموسا لأن درجة التعامل معه تكون مطاطة 

بحسب الأشخاص الذین یكلفون بتجسید العملیة من تصورها الفلسفي إلى التجسید العملي، و علیه یبقى 

من قبل الأشخاص الذین یكونون دائرة التعامل فیه، و استثناء محتوى مجال عملیة الترقیة غیر ملموس، 

  .یعبر على وجوده الأشخاص الانتهازیون الذین حازوا من العملیة الانتخابیة ما كانوا یبتغون

في حقیقة الأمر تختلف الممارسة الانتخابیة من دولة إلى أخرى، و من مستوى : الممارسة الانتخابیة- 

تخابي آخر، و علیه لا یمكن حصر الممارسة حصرا دقیقا في نشاط معین ما، بل انتخابي إلى مستوى ان
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یكون بمثابة المجال المفتوح و الذي قد یبدأ من زمن التحضیرات و الإعداد الفكري، مرورا بالعمل  التجسیدي 

  .للفكرة موضوعیا، من قبل الأشخاص الطبیعیة  و المعنویة ذات الصلة بنوع وصفة الانتخابات

  العمل الإداري المباشر للسلطة المستقلة: نیاثا

یتمثل العمل الإداري المباشر الذي أنیطت به السلطة الوطنیة للانتخابات في تولیها عملیة تحضیر 

الانتخابات، و إدارتها و الإشراف علیها ابتداء من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة، و مراجعتها، مرورا 

ملیة الانتخابیة و عملیات التصویت و الفرز و البت في المنازعات الانتخابیة طبقا بكل عملیات تحضیر الع

  .29للتشریع الساري المفعول إلى غایة إعلان النتائج الأولیة

یعتبر العمل الإداري الذي كلفت به سلطة الانتخابات بمثابة تحویل في شكل تنازل من الإدارة العامة 

من الفصل الخامس و الأخیر من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 49التي سماها المشرع في المادة 

الأمر الذي یجعل هذه '' السلطات الإداریة العمومیة'' المستقلة، و المعنون بأحكام خاصیة و جزائیة

الاصطلاحات غامضة لعمومیتها من جهة و من جهة أخرى لعدم تحدید الشخص المرفقي الذي تكسوه مثل 

ما دام '' السلطات'' لسلطویة إن كان محلیا، أو مركزیا، و لماذا أطلق علیها تسمیة هذه الاختصاصات ا

  الأمر لا یتطلب من الإدارة اللجوء إلى استعمال قواعد السلطة العمومیة في تنظیم الانتخابات؟

التي تم إن هذه السلطات الإداریة هي التي كانت ساهرة على تحضیر العملیة الانتخابیة من حیث التنظیم، و 

تحول صلاحیات '' من القانون العضوي و التي تنص 49تحویلها إلى السلطة المستقلة بموجب نص المادة 

  .30''...السلطات الإداریة العمومیة في مجال تحضیر و تنظیم الانتخابات إلى السلطة المستقلة

یتم الإشراف على العملیة فكیف یتم إعداد عملیة التحضیر للانتخابات من قبل السلطة المستقلة؟ و كیف 

  الانتخابیة في أرض الواقع إداریا؟

  :یمكن حصر الإجابة على التساؤلین في النقطتین التالیتین

من القانون 8/1طبقا لنص المادة الثامنة : إعداد عملیة التحضیر للانتخابات من قبل السلطة المستقلة-1

كل الإجراءات و التدابیر التي تضمن تحضیر العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة، تتخذ هذه الأخیرة

).ب(، و بالسهر على تفعیل العملیة الدعائیة )أ(الانتخابات من جانبها التنظیمي للهیئة الناخبة و المنتخبة 

بتفحص محتوى العنوان یمكن : تحضیر الانتخابات من جانبها التنظیمي للهیئة الناخبة و المنتخبة-أ

  .تنظیم الهیئة المنتخبة-2تنظیم الهیئة الناخبة، -1:ااستخلاص شقین مكونین لهم

من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 5، 8/2تناولت هذا الجانب المادة : تنظیم الهیئة الناخبة- 1-أ

مسك البطاقة الوطنیة للهیئة الناخبة و القوائم الانتخابیة ...'': المستقلة للانتخابات بالنص على ما یلي

راكز الدبلوماسیة و القنصلیة في الخارج، و تحیینها بصفة مستمرة و دوریة طبقا لأحكام القانون للبلدیات و الم

أما في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة فجاء نصها متناولا عملیة . 31''العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .32إعداد بطاقات الناخبین و تسلیمها لأصحابها
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تناولت هذا الجانب بالتنظیم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة بالنص علیها : ةتنظیم الهیئة المنتخب- 2-أ

استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة، و الفصل فیها طبقا لأحكام القانون العضوي '': كالتالي

  .33''...المتعلق بقانون الانتخابات

ى استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهوریة ما یلاحظ على هذه الفقرة أنها اقتصرت على التنصیص عل

فقط، و لم تتناول العملیات الترشیحیة الأخرى، الأمر الذي ینبئ على أن إرادة المشرع الجزائري لم تكن سویة 

. لدى ممارسته للعملیة التشریعیة و حتى غرفتي البرلمان، و لا المجلس الدستوري أشارا على المشرع بذلك

اح لأي شخص مطلع على نصوص هذا القانون أن یكیله بكم هائل من النقد البناء، لان وبالنتیجة یمكن السم

.هذه الفقرة تتناول نوع واحد فقط من أنواع الانتخابات إلا أن عنوان القانون العضوي یتناول الانتخابات ككل

تشریعیة من و علیه یمكن لي أن أتساءل عن مدى وجود الإجراءات الفعلیة لمراحل تدرج العملیة ال

  عدمها في الجزائر؟

استناد للفقرات الثامنة، و التاسعة و العاشرة، و الحادیة عشر، من : تفعیل العملیة الدعائیة للانتخابات-ب

المادة الثامنة یظهر العمل التحضیري الدعائي، و المتمثل في تحدید أماكن تعلیق ملصقات المترشحین، وكل 

بیة، و ضمان توزیعها العادل، كما تقوم بتوزیع قاعات الاجتماعات، والهیاكل ما یتعلق بإشهار الحملة الانتخا

على المترشحین بعدالة و إنصاف، و قد یلجأ إلى عملیة القرعة عند الاقتضاء، كما یتم توزیع الوقت الزمني 

  .34المخصص للمترشحین في وسائل الإعلام الوطنیة

من القانون العضوي المتعلق بالسلطة 49 بنص المادة إعمالا: الإشراف على إجراء عملیة الانتخابات-2

المستقلة للانتخابات، یلاحظ أنها تناولت بالتنصیص لعملیة تحویل صلاحیات السلطات الإداریة العمومیة 

، و بما أن عملیة )أ(المتعلقة بتنظیم الانتخابات إلى السلطة المستقلة فیما یتعلق بجانبها المادي و البشري

هي عملیة تنافسیة على مناصب إداریة و سیاسیة، تنفیذیة، و تشریعیة الأمر الذي یجعل منها الانتخابات

، كونها  محفوفة بالمصالح المالیة و الجاهیة، و بالنتیجة تكون مولدة لنزاعات مختلفة، ''و مطلوبة''مرغوبة 

  ).ب(یتوجب من السلطة المستقلة إناطتها بالحمایة الأمنیة 

49، 44یتمثل هذا الاختصاص حسب نصي المادتین : ي و البشري لتنفیذ العملیة الانتخابیةالإعداد الماد-أ

49من القانون العضوي، و التي جاء ترتیبهما في النص القانوني غیر تسلسلي، لأن محتوى نص المادة 

ات بالسلط'' كان أشمل في عمومیة قواعده و بالخصوص لما عبر عن صلاحیات لأشخاص إداریة سماها 

44، و التي تبقى مجهولة الهویة في نظر أي راغب یطمح إلى معرفتها، بینما نص المادة ''العمومیة الإداریة

، مع إنقاص للجزء الثالث من نص 49فكان واضحا و مفصلا، الأمر الذي یتطلب وضعه في مكان المادة 

مستوى الولایات و البلدیات تحت وضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على '' ابتداء من 49المادة 

  .، حتى یكون تعبیر نص المادة كاملا44و إضافته لنص المادة'' تصرف السلطة المستقلة 

إن محاولة الوقوف على محتوى العنوان الموسوم بالإعداد المادي و البشري، یتطلب منا إدراجه ضمن 

  .الإعداد المادي لتنفیذ العملیة الانتخابیة- : تقسیمین هما
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یحتاج العملیة الإجرائیة لتنفیذ الانتخابات إلى اعتماد مجموعة من : الإعداد المادي لتنفیذ العملیة الانتخابیة- 1- أ

  35الرقابة التي یتولاها ممثلي المتشحین في العملیات الانتخابیة عبر المراكز و مكاتب التصویت- :الإجراءات منها

  .36مستوى البلدیات و الولایات تحت تصرف السلطة المستقلةوضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على- 

للقیام بتوفیر الوثائق و العتاد الانتخابي طبقا للقانون 37تسخیر مؤطري المراكز، و المكاتب الانتخابیة- 

  .38العضوي المتعلق بالانتخابات

  39علیهاإعداد قائمة مراكز و مكاتب لتصویت، و التكفل بتحیینها، و توزیع للهیئة الناخبة

تزود السلطة المستقلة بمیزانیة تسییر خاصة بها، و تتولى السلطة إعداد : الاختصاص المالي للسلطة- 

  .40میزانیة الانتخابات، و توزیع اعتماداتها و متابعة تنفیذها

  .41الإشراف على عملیة  التصویت، و إعلان النتائج الأولیة للانتخابات- 

ستعراض بعض الاختصاصات التي خولت للسلطة المستقلة، هو لكن التساؤل الذي یطرح نفسه بعد ا

هل هذه الاختصاصات هي أصلا للإدارة العامة، و هي التي تتكفل بها، بحسب إرادتها تجسیدا و نتیجة؟، أم 

من القانون العضوي كفیلتان بالإقناع أن 49، 44أن عملیة الوضع أو التحول اللتان نصتا علیهما المادتان 

  بحت من اختصاص السلطة المستقلة وفقط؟ العملیة أص

إن المتأمل في المسار التاریخي الانتخابي للجزائر، یمكن أن لا یقتنع لمحتوى هذه المواد التي تناولها 

  :المشرع في إثبات انتقال عملیة تنظیم الانتخابات، و الدلیل في ذلك یظهر في التالي

  .بقى إداريأن أصل تنظیم لعملیة الانتخابیة هو إداري، و- 

أن عملیة الوضع لمصالح الانتخابات على مستوى البلدیات أو الولایات، بقي في مكانه، و بالعكس 

جیئ بأعضاء السلطة المستقلة إلى مكان ممارسة الإدارة البلدیة أو الولائیة، للقیام بأعمالهم الإشرافیة ، و 

قة إداریة وطنیة للانتخابات، أو أنها منظمة التي یمكن من خلالها تسمیة السلطة المستقلة على أنها ملح

  .وطنیة للانتخابات تقوم بمساعدة الإدارة العامة على انجاز العملیات الانتخابیة

إن الإدارة العامة المشرعة، لو كانت صادقة في نیتها بالتخلي عن عملیة تنظیم الانتخابات ، لقامت بمباردة - 

اري مستقل تكون مهمته القیام بتنظیم الانتخابات بدأ من التنظیم جادة واحدة وحیدة، و هي إنشاء تنظیم إد

وحتى إعلان النتائج النهائیة و عندها یمكن القول أن هذا التنظیم مختص لوحده بالانتخابات، بعد تخلصه 

عل من هیمنة الإدارة العامة ذات الشخصیة المعنویة العامة و المتلونة  و  المطاطة و الدائمة التغیر، مما یج

  .السلطة المستقلة میدانیا غیر مجسد كشخص إداري مستقل'' شخص ''فرض واقع 

من القانون 49إن الإعداد البشري الذي تناولته المادة : الإعداد البشري لتنفیذ العملیة الانتخابیة- 2-أ

لسلطة العضوي، وضع الأعوان الذین سیكلفون بالانتخابات على مستوى الولایات و البلدیات تحت تصرف ا

  .عملیة الوضع للأعوان، و عملیة تصرف السلطة في الأعوان: المستقلة إلى نقطتین هما
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المستعمل من قبل المشرع الجزائري في هذه الجملة عدة '' الوضع''یثیر اصطلاح : عملیة وضع الأعوان- 

لثاني فیتعلق بأثر تأویلات یمكن إدراجها في شقین، أولهما یتعلق بمدى اعتبار الوضع كلي، أو جزئي، أما ا

  .الوضع على نفسیة الأعوان

یمكن الفصل بین هاذین الوضعین من خلال اعتبار العلاقة : مدى اعتبار الوضع كلي، أو جزئي

الوظیفیة بین المرافق العامة المتمثلة في الولایات و البلدیات، و بین الموظفین، أو الأعوان مهما كانت 

ه  فحتى و إن كان وضع هؤلاء الأعوان كلي تحت إمرة السلطة وضعیتهم هي علاقة، تكاملیة، و علی

المستقلة، فالعلاقة الأصلیة الروحیة للموظف هي التي تبقى سائدة و متحكمة في نشاطه لدى وضعه تحت 

  .تصرف السلطة المستقلة بما یؤثر سلبا على مدى استقلالیة هذه السلطة

، فإن تعبیر الوضع، یؤدي إلى انتقال مبدأ التوجیه أما حالة الوضع الجزئي، و هو الأصل في العملیة

والإشراف من الوالي، أو الأمین العام للولایة، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الأمین العام للبلدیة، إلى 

مسؤولي السلطة المستقلة، فإن هذا الانتقال الظرفي القصیر، ما هو إلا وضع جزئي، و یبقى الأصل في ید 

ي الاشراف على العملیة الانتخابیة و ما دور السلطة المستقلة إلا دورا شكلیا تتغطى به الادارة، في الإدارة ف

  .قیامها بالعملیة الانتخابیة

لمحالة ستحدث عملیة وضع الأعوان تحت إمرة أعضاء السلطة : الأثر النفسي للأعوان من عملیة الوضع- 

سبة كبیرة من تعداد الأعوان،نتیجة انتقال وضعهم من وضع المستقلة تغییرات میزاجیة قد تكون سلبیة و بن

إداري إلى وضع خلیط بین سیاسي و إداري، و لإمرة أشخاص غیر متمرسین في  الغالب على عملیة الادارة 

و التسییر، الأمر الذي یؤدي بالعون البیروقراطي أن یستعمل إرادته الاداریة الصامتة، و بذلك یبقى الحال 

  .   لا یتم التغییر بمثل هذه المحاولاتعلى حاله، و

تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة كل الاجراءات الأمنیة المتعلقة : الإشراف الأمني-ب

و یتم التنسیق إما  بتلقي العرائض و الاحتجاجات أو التبلیغات 42بالعملیات الانتخابیة لضمان حسن سیرها

، أو الإخطار 44، أو المترشحین قصد النظر و الفصل فیها43ركة في الانتخاباتالمقدمة من الأحزاب المشا

، كما یمكن للسلطة المستقلة تسخیر 45بها للسلطات العمومیة المعنیة بذلك أن كانت تتجاوز إختصاصاتها

ل أو أما في حالة الأفعا.. 46القوة العمومیة لتنفیذ قراراتها لما تكون فاصلة في مجال من مجالات إختصاصها

، 47الإخطارات ، التي تكتسي طابعا جنائیا، فتقوم السلطة المستقلة بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا بذلك

فهل هذه الأفعال أو الاخطارات أن كانت صادرة من الأعوان الاداریین المشاركین في العملیة الانتخابیة أو 

ئب العام، أو وكیل الجمهوریة؟ في رأي لا أتصور كانت صادرة عن الادارة العامة، یمكن الاخطار بها النا

  .ذلك، لأن المشرع استظهر باطن نیته بعدم التنصیص علیها، و معنى ذلك أنها مستبعدة

كما أن المشرع استبعد كلیه إمكانیة تدخل القضاء الإداري كمراقب على أعمال السلطة رغم كونها 

  .ي متمتع بالشخصیة المعنویةعون إداري عام، أو أنها اختصاص في شكل شخص إدار 
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إن استبعاد القضاء الاداري من الرقابة على أعمال السلطة المستقلة، هو بمثابة دلیل على أن الإدارة العامة 

باعتمادها على هذا العنصر الجدید و هو السلطة المستقلة في تسییر شؤونها، هو بمثابة تهرب من قضائها 

  .قانون الانتخابات، و هو الأمر الذي یتعارض و48الناعم

  :خاتمة

یعتبر الغموض الذي أكتنف القانون العضوي للسلطة المستقلة بمثابة العمود الفقري الذي بنیت علیه 

دراستنا للموضوع من حیث الماهیة و الاختصاص، لأن الغموض كان فارضا لنفسه، بدأ من العنوان الذي 

 أن إرادة المشرع الإداري، طبعا و الذي هو ، إلا''السلطة'' جاء عبارة عن اصطلاح اختصاصي و هو 

الإدارة العامة، یأتي به على أنه اصطلاح اسمي، و هو التناقض الذي  ما فتئ المشرع الإداري الوقوع فیه، 

  .إما لحسن في نیته، أو لسوء في نیته، و هو الراجح في غالب الأحیان

المستقلة للانتخابات كان غامضا، الداعي إن النظام القانوني الذي جاء به القانون العضوي للسلطة

الذي جعل من الموضوع محل دراسة، الهدف منها محاولة تبیان مواقع الزلل و التي یمكن إصلاحها عن 

  :طریق إعادة النظر فیها مستقبلا باعتماد المقترحات التالیة

  .شكلا و مضمونا07- 19إعادة النظر في قواعد القانون العضوي رقم -1

، لأن السلطة هي اختصاص من اختصاصات الادارة العامة ''سلطة''النظر في التسمیة المعبر بها إعادة-2

لدى استعمالها القواعد القانونیة الاداریة الاستثنائیة التي تكون خالیة من القواعد القانونیة الخاصة، و بالتالي 

ة عن قصد من الادارة الشرعیة فالسلطة المقصودة من هذا القانون ، فهي اختصاص جهة اداریة مجهول

لتحقیق حاجتها الظاهرة و الباطنة أو المستجدة، محمیة بقواعد القانون الاداري المعبر بها على المرونة، 

وسرعة التطور و التمدد، و كذا السریة، و لتفادي مثل هذه الاشكالات و التي غالبا ما تكون عائقا في وجه 

، أو ''بهیئة مثلا''السلطة ''مجهول إلى الواقع المحسوس أقترح استبدال المحاولات التغییریة من الواقع ال

  إلخ...''مؤسسة عمومیة''

إنشاء هیئة قائمة بحد ذاتها ـ، متوفرة على جمیع أركان الشخص الاداري المستقل، مختصة بالانتخابات، -3

مثل ما هي علیه من غموض حتى لا تكون في وضعیة التابع لأشخاص إداریة أخرى، لا مادیا و لا معنویا ب

في تصرفاتها مع الأشخاص الإداریة، إن كانت تقوم بأعمالها كمساعدة للإدارة في انجاز اختصاصاتها 

المتصلة بالانتخابات، أم أنها جزء من الادارة، أضفیت علیها هذه التسمیة المغریة معنویا لیتم فیها إسكان 

  .الطامعین في المعارضة

  .نیة لعملیة الرقابة القانونیة على شخص السلطة المستقلة لا ذاتیا و لا عملیاعدم الإشارة القانو -4

  .عدم الإشارة لأي نوع من الرقابة القضائیة التي تخضع لها السلطة المستقلة-5
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